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قانون المالكين والمستأجرين وإشباع الحاجة 
   مدينة السلطلقاطنيالسكنية 

 ) وشفا العامريةةحياء المنشيدراسة مسحية لأ(
  

                      كامل عقاب الخرابشه*عثمان محمد غنيمالدكتور 
  

  الملخص

 قانون المالكين والمستأجرين الأردنـي      أثراستعراض   إلى   ةهدفت هذه الدراس  
العامرية في مدينة  في أحياء المنشية وشفاوتحليله باع الحاجة السكنية للسكان في إش

 وذلك من خلال تحديد مدى رضا المواطن        ،السلط بشكل خاص والأردن بشكل عام     
في منطقة الدراسة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردنـي كأحـد أهـم    وقياسه  

  . لوحدة السكنية في الأردنالقوانين المحددة والمنظمة لملكية واستئجار ا

 بياناتها مـن    وقد جمِعتْ في تحقيق أهدافها،     وصفيالاعتمدت الدراسة المنهج    
  . في اختبار فرضياتهامربع كاي أسلوب مخلال أسلوب المسح بالعينة، واستخد

أن قانون المالكين والمـستأجرين الحـالي لـم يحقـق         إلى   وخلصت الدراسة 
الك والمستأجر في منطقة الدراسة، ولكنه شجع المالكين        التوازن في العلاقة بين الم    

 المستأجرين  ع، وشج العقد شريعة المتعاقدين  على البناء لغايات التأجير بعدما أصبح       

                                                
   الأردن- السلط- كلية عمان الجامعية-جامعة البلقاء التطبيقية  *
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وأظهرت الدراسة   على السعي لامتلاك المساكن بعدما رفع الحماية القانونية عنهم،        
ورة تحديـد المـدة     على ضـر   )مالكين ومستأجرين (  بين الطرفين  ك إجماعاً  هنا نأ

  . يجار لعقد الإالزمنية

وأوصت الدراسة بإعادة النظر بالقضايا الخلافية لإحداث التوازن في العلاقـة       
مع منحهم حق   ومصلحتهم  بين المالك والمستأجر من حيث احترام إرادة المتعاقدين         

 لعقـد   بصورة اتفاقية على أن يتدخل القانون بتحديد المدة الزمنية  يجارتحديد بدل الإ  
، واقترحت الدراسة إصدار دليل متخـصص يتـضمن حقـوق الأطـراف           يجارالإ

 ت القانونية التي تحكم العلاقـة بيـنهم، والإجـراءا       صمن خلال النصو  وواجباتهم  
الواجب اتخاذها عند حصول خلاف معين بينهم، وأوصت كـذلك بإنـشاء محـاكم      

محددة لمواجهـة    ضمن آليات واضحة و    يجارمتخصصة للفصل بقضايا التملك والإ    
 .  م2010الكم الهائل من القضايا المتوقعة مع البدء بالتطبيق الكامل للقانون عام
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 :مقدمة

كثير من الباحثين والدارسين في السنوات الأخيرة قانون المـالكين          تناول      
 ـ     إيجابي ركز بعضهم على     دوالمستأجرين بالدراسة، وق    يات القانون بعد تعديلـه، ف

 التـي  ت القسم الآخر منهم على سلبيات بعض مـواده والتعـديلا     الوقت الذي ركز  
 كان الأصل في أي قانون وما يجرى عليـه مـن تعـديلات أن       اأجريت عليه، وإذ  

 ـ     حداً أيضاً يتطلب   ايحقق العدالة للمواطنين وبينهم، وهذ      ي أدنى من الموضوعية ف
ظـيم علاقـة     إذا كان القانون يتناول تن     اً تناوله، خصوص  دطرح وجهات النظر عن   

معينة بين طرفين كما هو الحال في قانون المالكين والمستأجرين، فالقضية في هذه             
الحالة ليست في التمحور مع طرف على حساب طـرف آخـر لخدمـة مـصلحة            

 ـ          اخاصة، وإنم   د في مدى تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة بين طرفي العلاقة، وق
ن الحسين حفظه االله في خطاب العرش السامي         البلاد الملك عبداالله الثاني ب     ددعا سي 

 حول قانون   إيجابيحوار   إلى   لدى افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الخامس عشر       
الـرأي،  ( المالكين والمستأجرين للخروج بحلول تحقق الأمن الاجتماعي والعدالـة        

  .)2007، 1، ك13593

 من القول   فبدلاً ومن ثم  :2000أجرين المعدل لعـام   قانون المالكين والمست   إن 
 طرف على حساب الآخر، فقد كـان الأجـدى أن تكـون نقطـة               حقد تحيز لصال  

الانطلاق لمناقشة هذا القانون من خلال طرح سؤال عن مدى التوازن الذي حققـه              
القانون في العلاقة بين المالك والمستأجر؟ ومن ثم إبراز أوجه الخلل أو اللاتـوازن         

بة بتعديلها مراعاة لمصلحة  طرفـي العلاقـة وللمـصلحة           في هذه العلاقة والمطال   
  .العامة

أدلى كثير من المهتمين بدلوهم في هذا المجال وظهرت العديد من المقـالات             
 ركزت معظم هذه الدراسـات  وقدوالدراسات التي أفاضت في تحليل مواد القانون،       
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كـذلك المـواد    من القانون وما جرى عليها من تعديلات و      5والمقالات على المادة    
جاءت من  جميعها   أن هذه الدراسات والمقالات      ، وليس غريباً  هالسادسة والسابعة من  

 تناولت وحللت الموضـوع     وأشخاص متخصصين في مجالات القانون المختلفة، أ      
 حـد علـم     ىولغاية تاريخه عل   أنّه    الملفت للنظر  نمن وجهة نظر قانونية بحتة، لك     
ة واحدة حاولت أن تستشف آراء أصحاب العلاقـة         الباحثين لا توجد دراسة أو مقال     

أجـل  ومن  أجلهما  ن والذين صدر القانون من      ون والمستأجر و المالك االحقيقيين وهم 
 جاءت دراستنا هذه في محاولة لـسبر أغـوار القـانون      كتنظيم العلاقة بينهما، لذل   

 ، طرفي العلاقة من وجهة نظرهم أنفـسهم       نولاكتشاف مدى التوازن الذي حققه بي     
ف مدى رضاهم عن مواد القانون والتعديلات التي أجريت عليه منـذ بـدء              لتعرو

  . حتى الآن2000تطبيقه في عام 

  : المنهجية للدراسةالأطر :ولاًأ

  :تهاومشكلالدراسة موضوع   - أ

  قانون المالكين والمستأجرين في إشباع     أثرتمثل مشكلة الدراسة في تحديد      ت   
 لوحظ وجود بعض الجوانب القانونية إذة الدراسة، في منطق الحاجة السكنية للسكان

لأسرة للمسكن، بشكل ينعكس على حياة      ا استئجار أو امتلاك الفرد أو       فيالتي تؤثر   
شرائح واسعة من السكان ولا يمكنهم من أداء الدور المطلـوب مـنهم فـي بنـاء        

 ـ           ة مجتمعهم ودفع عجلة التنمية فيه بصورة صحيحة، ويمكن ترجمة مشكلة الدراس
  :الآتيةفي الأسئلة 

ما مدى قدرة قانون المالكين والمستأجرين على إحداث توازن في العلاقة بين             -1
  المالك والمستأجر؟

ما المعطيات والضوابط القانونية التي يتضمنها قانون المالكين والمـستأجرين          -2
  ية ؟الإسكانوالتي يمكن الأخذ بها عند إعداد الخطط 
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  الجانـب الخـاص بملكيـة المـساكن    في والمستأجرين  قانون المالكين  أثرما  -3
  ؟واستئجاره

العوامل الاقتصادية والاجتماعيـة    وربطها ب هل يمكن دمج المعطيات القانونية      -4
في منطقة واستئجارها للخروج برؤية واضحة لمحددات ملكية الوحدات السكنية     

 الدراسة؟ 

  :منطقة الدراسة •
 كـم  30  العاصمة عمان، وعلى بعـد تقع مدينة السلط في الشمال الغربي من  

غـور   إلـى    م فوق سطح البحر وعلى الطريق الرئيس المؤدي       795منها، وترتفع   
دائـرة  ( نـسمة    70794 نحـو الأردن والضفة الغربية، يبلغ عدد سكان المدينـة         

أمـا   . المركز الإداري لمحافظة البلقاء    دوتع. )33، ص 2003الإحصاءات العامة،   
 بها ةلمناطق الريفية المحيطفضلاً عن ا  حياً 24 وتضم   2 كم 48 المدينة فتبلغ    ةمساح

  .)2003 التنظيم، مقس/ بلدية السلط الكبرى(
 موضوع الدراسة لهذه المنطقة وبضرورة أن تكون   أهمية من الباحث ب   وإيماناً 

منطقة الدراسة ممثلة لمدينة السلط فقد تم اختيار حيين مختلفين من أحياء المدينـة               
اسة عليهما، أحدها هو حي المنشية من أحياء المنطقة المركزية القديمة           لإجراء الدر 

 فيه مركز جامعة البلقـاء  ع قديمة، ويقفي المدينة ويمتاز بكثافة سكانية عالية ومبانٍ     
التطبيقية حيث شهد هذا الحي حركة عمرانية نشطة في السنوات الأخيـرة، كمـا              

عاملين في الجامعة والطلاب نتيجـة      ترتفع فيه نسبة المستأجرين خاصة من فئات ال       
خر فهـو    الحي الآ  ا الوضع العمراني للحي، أم    في أثرلما أحدثه إنشاء الجامعة من      

حد الأحياء الحديثة من حيث الامتداد العمراني ونوع المـساكن          أحي شفا العامرية    
 الطريق الرئيس   ىذو موقع متميز عل   هو  وطبيعتها ويتميز بكثافة سكانية منخفضة و     

 ممثلين للمدينـة  ن تم اختيار هذين الحيين بحيث يكونا     دمدينة عمان، وق   إلى   ؤديالم
  ).1لشكل رقم ا(والاجتماعية من حيث الخصائص العمرانية والسكانية 
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   أهداف الدراسة  - ب
  :وهي الأهدافهذه الدراسة لتحقيق عدد من  تسعى

فـي العلاقـة    توازن ث على إحدا قانون المالكين والمستأجرينقدرةمدى   تحديد -1
 أحـد   بين المالك والمستأجر في منطقة الدراسة على اعتبار أن هذا القانون هـو            

  . في الأردن واستئجارهاالقوانين المحددة والمنظمة لملكية الوحدة السكنية
 لأخـذها قانون المالكين والمـستأجرين   القانونية في   والضوابط عطياتلما إبراز   -2

 .يةانالإسك ط الخطإعداد عند بالحسبان

 الجانب الخـاص بملكيـة المـساكن    في  قانون المالكين والمستأجرينأثر تحديد   -3
  . واستئجارها

 للخـروج برؤيـة    هـا ودمججتماعية  الا و قتصاديةوالا القانونية   عطياتربط الم  -4
 منطقة الدراسة على وجه     في واستئجارهاالوحدة السكنية    اضحة لمحددات ملكية  و

  . عموماًالأردن الخصوص وفي

  :الدراسة منهجية -  ج
معرفـة   إلى   اعتمدت الدراسة المنهج ألوصفي التحليلي الذي يحاول الوصول       

دقيقة وتفصيلية لعناصر المشكلة من خلال الدراسات النظريـة الـسابقة والكتـب             
 وذلـك بهـدف تـوفير       ؛المسح الميداني   ومن خلال طريقة   ،والبحوث ذات العلاقة  

  .تحليلها لتحقيق أهداف الدراسة المنشودة عن عناصر المشكلة وةالبيانات اللازم

  :الدراسة فروض - د
لفرضيات التي تم وضـعها     اتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت مجموعة من        

فرضيات بديلة أحيانـاً أخـرى كمـا       و أحياناً) صفرية(على شكل فرضيات عدمية     
 :ييأت
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المالـك   بين المالكين والمستأجرين الأردني التوازن في العلاقة        قانونلم يحقق    -1
 .الدراسة منطقة يوالمستأجر ف

 رغبة كل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بكيفية تحديد بـدل            القانون لم يحقق    -2
  .الإجارة

 على القانون المالكين في منطقة الدراسة علـى    أجريت التي   التعديلات لم تشجع    -3
 .التأجيرالبناء لأغراض 

 علـى    المـستأجرين  ين في منطقة الدراسة    المالكين والمستأجر  قانون لم يشجع    -4
  .لمساكنا لامتلاكالسعي 

 إجـراء  إلـى     المالكين والمستأجرين الأردني بـصورته الحاليـة       قانون يحتاج   -5
 .مواده المختلفةتعديلات على 

 إجـراء  في منطقة الدراسة قبل      والمستأجرين بين المالكين    إشكاليات هناك    كان -6
 .التعديلات على القانون

 من تعديلات فـي     عليهجري  أُسبب قانون المالكين والمستأجرين الأردني وما        ت -7
 . المساكن في منطقة الدراسةإيجارحدوث تغيير على بدل 

 حول تحديـد مـدة عقـد    والمستأجرينك اتفاق في الرأي بين المالكين    ليس هنا  -8
  .  لحفظ حقوق الطرفينريجاالإ

  : ومصطلحاتهاالدراسة مفاهيم -ـه
 حيثما وردت في هذه الدراسة      صطلاحات التالية  والإ فاهيم والعبارات يكون للم 

 لأردنـي ا كما وردت في قانون المالكين والمستأجرين        ها أدناه لالمعاني المخصصة   
  :ما لم تدل القرينة على غير ذلك
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  .المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي: العقار.1

صرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك مـا يزيـد           من يملك حق الت   :  المالك .2
على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القـانون حـق إدارة العقـار وأي               

  .شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي

  .الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة:  المستأجر.3

 عقـد الإجـارة أو      البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في      :  بدل الإجارة  .4
قوانين المالكين والمـستأجرين     إلى   ات بالاستناد يجارالبدل الذي عينته لجنة الإ    

  .السابقة ويشمل الزيادة التي طرأت نتيجة تعديل قانون المالكين والمستأجرين

 11قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم      :  قانون المالكين والمستأجرين   .5
  .2000 لسنة 30لمعدل رقم ، والقانون ا1994لسنة 

هو عبارة عن مبنى بأكمله أو جزء من مبنى له جدران وسقف أعد              : المسكن .6
 لسكن أسرة معيشية واحدة أو أكثر، ويتكون من غرفـة أو أكثـر مـع                أصلاً

منافعها، وله باب مستقل عن المساكن الأخرى يؤدي مباشرة أو عـن طريـق              
 ـ الطريق العام دون المر    إلى   ممر أو درج     مـسكناً دور بمساكن أخرى، ولا تع

 .المباني المهجورة التي لا تصلح للسكن الآدمي

مدة ر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر       ر للمستأج تمليك المؤج : يجار عقد الإ  .7
  .معينة

   هي سياسات تتبناها الحكومات لتقييد بدلات:يجار ضوابط الإ.8

 سابق، باتفاق   إيجاربين طرفي عقد      جديد إيجارأن ينعقد   : يجار الإ د تجديد عق  .9
 أو باتفـاق ضـمني      يجـار صريح بين المالك والمستأجر عند انتهاء مـدة الإ        

 .يستخلص من ظروف الحال
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 يبقى كمـا هـو   يجار إن مقدار بدل الإ:يجـار الامتداد القانوني لعقد الإ .10     
ثلة مـدة    ولمدة مما   قانونياً المأجور استمراراً   إشغال بحيث يستمر المستأجر في   

  .المحدد في العقدنفسه  يجاريشاء مقابل بدل الإ ما إلى العقد

  :السابقةالدراسات : ثانياً
  ).1984 في مدينة جدة عام الإسكانتقدير دالة الطلب على ( دراسة الخطيب  -أ

تناولت الدراسة موضوع الطلب على المساكن من قبل الأسرة السعودية فـي            
 على قرار الأسرة    أهمية بعض المتغيرات التي لها      حيث استخدم الباحث  . مدينة جدة 

الإنفاق الـسنوي علـى    مجموع: لامتلاك مسكن أو استئجاره ومن هذه المتغيرات
 السلع والخدمات الأخرى للمسكن ضـمن       ةقيمو السنوي للأسرة،    لالدخوالمساكن،  

يتحدد  ومن ثم  ، والسعر ل الأسرة ويحدده عدد أفرادها، الدخ     قميزانية الأسرة، وذو  
 ). أم استئجاراًملكاً(حجم المسكن المطلوب حيازته 

هناك علاقة بين الطلب على     :نتائج عديدة أهمها   إلى    وتوصل الباحث الخطيب  
 . والدخل السنوي لرب الأسرة وعمره وعدد أفراد أسرتهالإسكان

  ).1988 في الأردن عام الإسكانسوق ( دراسة الروابدة في موضوع  -ب

الكلـي مـستخدماً    الإسـكان تقدير الطلب على  إلى راستههدف الباحث من د
ات كمتغيرات مستقلة، وكان المتغير     يجارمتغير الدخل القومي والأرقام القياسية للإ     

 وكان من أبرز النتـائج التـي توصـلت لهـا         ،التابع الكمية المطلوبة من المساكن    
مي والطلب علـى  ة وطردية بين الدخل القوإيجابي هناك علاقة ارتباط  أن" ةالدراس

ات والطلب يجار عكسية بين أسعار الإ    ط هناك علاقة ارتبا   تالمساكن، في حين كان   
  .نعلى المساك

  



 )...حياءدراسة مسحية لأ(قانون المالكين والمستأجرين وإشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط 

 434 

  ).1988محددات ملكية المساكن في الأردن عام ( دراسة الفندي حول  -ج

تحديد المتغيرات المحددة للطلب علـى       إلى   هدف الباحث من خلال دراسته      
ردن، ودراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتـصادية       امتلاك المسكن الخاص في الأ    

والاجتماعية والديموغرافية المحددة للطلب على ملكية المـسكن وبيـان أهميتهـا            
النسبية لمعرفة المتغيرات الرئيسية في تحديد ملكية المسكن الخاص من قبل الأسرة            

 ـ     إلى  الدراسة تالأردنية، وتوصل  سكن أن هناك علاقـة ارتبـاط بـين ملكيـة الم
المستوى التعليمي لرب الأسرة ومهنته ودخله الدائم وعـدد         : ومحددات الملكية مثل  

 أظهرت الدراسة أن هناك علاقة قوية بين خصائص المـسكن           كأفراد الأسرة، كذل  
 وأن الاتجاه العام لحيازة المـسكن فـي الأردن هـو            ،المملوك وخصائص الأسرة  

  .   راوالفئة القليلة تتجه نحو الاستئج" الملكية"

 ومرونتـه للمنتفعـين مـن    الإسكانمحددات الطلب على  ( دراسة ذيب حول      -د
  ).1987الشركات العقارية في الأردن عام 

إبـراز   :تحقيق عدد من الأهـداف منهـا   إلى سعى الباحث من خلال دراسته 
 وبيان مدى التوافق بين إنتـاج       ،المتغيرات المحددة للطلب على المساكن وتحديدها     

 ورغبات المستفيدين منها وطموحـاتهم مـن حيـث الموقـع            ،لعقاريةالشركات ا 
المساحة والتركيب الداخلي للوحدة السكنية وكذلك مدى رضا الأفـراد          ووالأسعار،  

 مفادها أن هناك عدم     ةنتيج إلى    الدراسة تعن خصائص وحداتهم السكنية، وتوصل    
وارتفاع كلفة البناء   كفاية في الاستثمارات في مساكن ذوي الدخل المحدود والمتدني          

النمو : أسباب عديدة أهمها   إلى   الخ وعزا ذلك  ...وأثمان الأراضي السكنية المخدومة   
التطور الاجتماعي وازدياد أعداد الأسر بسبب الـزواج        والمتزايد في عدد السكان،     

ارتفاع نفقات المسكن مستهلكة جزءاً كبيراً من دخل المواطن، والارتفاع المستمر           و
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لأراضي ونقص مواد البناء والارتفاع المستمر في أسعارها والتـضخم          في أسعار ا  
  .المالي في معظم دول العالم ومنها الأردن

5-Stephen Malpezzi, Gwendolyn Ball, Rent Control in developing Countries, 
World Bank discussion paper, No.129, 1991. 

، بهدف التعريف بضوابط 1991ام أعدت هذه الدراسة من قبل البنك الدولي ع      
 اشـتملت   وقـد .  وتقييم بدائل إعادة النظر بهـا      الإسكان قطاع   فيها  أثر و يجارالإ

 ـ  الدراسة دولـة وأعـد فهـرس      ) 55( في   يجارالإنظاماً لضبط   ) 68( على مسح ل
 الإسـكان  علـى أداء قطـاع       يجارتصنيفي للدول يتدرج حسب مستويات ضبط الإ      

 في عدة مدن، حسب كلفتها على المالـك وصـافي   جاريوتحليل متعمق لضوابط الإ  
ن ضـوابط   أ:نتـائج عديـدة منهـا    إلى المنفعة للمستأجر منها، وتوصلت الدراسة 

 والـتحكم فـي سـوق    يجار هي سياسات تتبناها الحكومات لتقييد بدلات الإ      يجارالإ
ا  ارتفاع الأجور في المدن نتيجة التحضر السريع وعدم قدرة أسـواقه           عالتأجير ومن 

 يجارن ضوابط الإ  إو .ية على توفير الحاجات المتزايدة من الوحدات السكنية       الإسكان
ية وتسهم كذلك في خفـض العـرض فـي الـسوق         يجارتساهم في خفض القيم الإ    

ي من الناتج المحلـي     الإسكاني مما يترتب عليه انخفاض نصيب الاستثمار        الإسكان
  .الإجمالي

ن مما تقدم    يتبيابقة قد ركزت علـى متغيـر الطلـب علـى      الدراسات الس أن
 يجـار  بجوانبه المختلفة، ودراسة واحدة فقط تناولت بالتحليل ضـوابط الإ          الإسكان

 ذات علاقـة غيـر مباشـرة         جميعهـا  ، وهذه الدراسات  الإسكان قطاع   فيها  أثرو
 والسبب في وجودها في هذه الدراسة ناجم عن ندرة وشـح      بموضوع دراستنا هذه،  

 على مستوى الوطن العربـي  الإسكانناولت البعد التشريعي لقطاع     الدراسات التي ت  
وهذا ما يميز دراستنا هذه والتي يمكن تـصنيفها ضـمن حقـل      .على وجه العموم  

 إلـى   ن تلفت النظر  أقد حاولت هذه الدراسة من خلال حيثياتها        والقانون التطبيقي،   
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 بشكل خاص،   الإسكان  وقطاع  التشريعات والقوانين في عملية التنمية عموماً      أهمية
 ألايجـب   أنّـه   وهـي همية تثير قضية على درجة كبيرة من الأ      أن أيضاًوحاولت  

عداد القوانين والتشريعات التي تمـس جوانـب        إ برأي المشرع في صياغة و     ييكتف
ن يتم تقييم هذه القوانين من قبل الشرائح السكانية         أهمة في حياة الناس، بل لا بد          م

كثـر واقعيـة    أ على نتائج هذا التقييم، حتى تكـون         عديلها بناء علاقة، ويتم ت  ذات ال 
مر شـكل  وهذا في حقيقة الأ  .  من قبل السكان    واسعاً  تلاقي قبولاً  ومن ثم وعقلانية،  

  .شكال المشاركة الشعبية الحقيقية في عملية التنميةأمن 

  : والخطوات العمليةالإجراءات: ثالثاً
 :الدراسةمجتمع   - أ

جميع الأسر المقيمة في وحدات مملوكة أو مـستأجرة         ة  مجتمع الدراس يشمل  
  .  وحدة سكنية1257 بلغ عدد هذه الوحدات دفي منطقة الدراسة، وق

  :تحديد حجم العينة في مجتمع الدراسة -     ب  - ب
تم تحديد حجم العينـة علـى       ،  وحدة سكنية  1257      بلغ حجم مجتمع الدراسة     

  ) (Hammanod, 1978,p46:  النحو الآتي
  إِذْ
  
:إذْ  

       n0=
e2

2 pq z                                                               

       n0 = 2

2

05
0505641

)(.
)).(..(.).(   = 268.9           

        

n0 :  حجم العينة  

Z2 : مستوى الثقة 
pq : التباين 
e2  :الخطأ المسموح به 
N  : مجتمع الدراسةحجم  
n   : حجم العينة المصحح 
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 198وتم اسـترداد    ،  نسخة من استمارة البحث    222حث بتوزيع         وقد قام البا  

  نـسخة فُرغَـتْ    163وبقي  ،  نسخة لوجود أخطاء   35فيما تم استبعاد    ، نسخة منها 

  .وحلِّلَتْ إحصائياً

   :الدراسة أداة -ج
 استبانة من جزئيين، الأول يخص المالكين وجاء في    وقد أُعدت  الاستبانة   هيو

 وأخـرى  ، تدور حول بيانات شخصية    سؤالاً 26شتملت على   ثلاث فقرات رئيسية ا   
 الجزء الثاني من الاستبانة فقد      ا حول قانون المالكين والمستأجرين، أم     ة وثالث ،سكنية

تدور جميعهـا   سؤالاً 30في ثلاث فقرات رئيسية اشتملت      بالمستأجرين   جاء خاصاً 
 .ين والمستأجرين للمستأجرين وقانون المالكةحول الأوضاع السكنية والشخصي

  :حصائيساليب الضبط الإأ -د
لاختبار فرضيات الدراسة، حيث يـرفض    )كاي تربيع (  أسلوب تحليل  استُخدِم 

) مربع كاي(من قيمة  أكبر المحسوبة) مربع كاي(الإحصائي إذا كانت قيمة  الفرض
المحـسوبة  ) مربع كاي ( يقبل الفرض الإحصائي إذا كانت قيمة        في حين ،  ةالجدولي

، 2000 والـسرياني،    حألـصال (الموجودة في الجـدول   ) مربع كاي ( من قيمة    أقل
 Statistical Package for Social Sciences  (Spss)وقد استخدمت برمجية ،)299ص

 . واختبارهافي تحليل فرضيات الدراسة
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  :     اختبار فرضيات الدراسة: رابعاً
 ـ ,قامت هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات العدميـة          بهـدف   ة والبديل

 قانون المالكين والمستأجرين الأردني علـى إشـباع الحاجـة الـسكنية             أثرمعرفة  
 تم في هذا الفصل اختبار فرضـيات الدراسـة          دللمواطنين في منطقة الدراسة، وق    

 وفيما يلـي تحليـل البيانـات    )للامعلميا(الإحصائي) كاي تربيع(باستخدام أسلوب  
  :ونتائج اختبار فرضيات الدراسة

 لم يحقق قانون المـالكين والمـستأجرين الأردنـي        -: الفرضية الأولى  -أ
  . منطقة الدراسةيالتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر ف

من العينة يرون أن التعـديلات التـي         % 45.4تبين من بيانات الدراسة أن      
 54.6ى  فيما يـر ،أجريت على القانون قد وازنت في العلاقة بين المالك والمستأجر 

  ).1جدول رقم (أنها لم توازن % 

  )1جدول رقم  (

  .الإيجارية الموازنة بين طرفي العلاقة 
 ؟يةيجارهل وازن التعديل في العلاقة بين طرفي العلاقة الإ العدد النسبة المئوية

  وازن  74  45.4%
 لم يوازن 89 54.6%
 المجموع 163 100%

 لحق والحرية بالتعاقد على أسـاس     ويلاحظ أن حيثيات القانون أعطت المالك ا      
يـة  يجار من الامتداد القانوني للعقود الإ  اً بذلك عقود  ةمنهي "العقد شريعة المتعاقدين  "

القيمـة   ات وتآكليجارالتي نجم عنها أضرار مادية بالغة للمالكين في ظل ثبات الإ
 الوقـت  فـي ولكن القانون .زمات الاقتصادية المتتالية والتضخم  لأاالمادية لها نتيجة    

 مهلـة عـشر     ) 2000-9-30المستأجرين قبل   ( أعطى المستأجرين القدامى  نفسه  
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 كافيـة ليـتمكن     مـدة سنوات ليعمل بالتعديل بعد انتهائها حيث رأى المشرع أنها          
 سيتحرر عنـدها سـوق   ثالمستأجر خلالها من التكيف مع الظروف المستجدة، حي      

القانون علـى مـدار      بموجب   راً التي كانت سائدة قس     كلّها ات من الضوابط  يجارالإ
نفـاذ    بعـد ةفيما بداء سريان القانون مباشرة على العقود المبرم . من الزمنعقود
  .القانون

 مربـع  (ن من خلال اختبار هذه الفرضية باستخدام كاي تربيع أن قيمة     وقد تبي
فـي   0,05، عند مستوى معنويـة  1 ودرجة الحرية 1,380 المحسوبة بلغت   )كاي
أقـل مـن     قيمة مربع كاي المحسوبةولما كانت 3,841قيمتها الجدولية  بلغت حين

قانون لم يحقق التـوازن     ال"  نأفإننا نقبل فرضية العدم التي تنص على         الجدولية ، 
   ."في العلاقة بين المالك والمستأجر

لم يحقق القانون رغبة كل من المالك والمستأجر فيما    : فرضية الثانية ال -ب
  . ة تحديد بدل الإجارةيتعلق بكيفي

 أفضل طريقـة  من العينة ترى أن   % 32.5أن  ) 2جدول رقم   ( تبين من خلال  
أي وضع تصنيف للمنازل يتم بنـاء   هي حسب تصنيف المنازل   يجارلتحديد بدل الإ  

 عند إعـداد التـصنيف عـدد مـن          بالحسبان يؤخذ   ث، حي يجارعليه تحديد بدل الإ   
 الخـدمات  تـوافر مـدى   ،همساحته، موقع كن، المسععمر البناء، نو :العوامل منها 
 يتطلب إنشاء هيئات خاصـة      ابعض العوامل الأخرى، وهذ    فضلاً عن الرئيسية فيه   

 تحدد أجرة كل    ث، بحي هتكون مهمتها وضع تصنيف عام للمنازل على الأسس أعلا        
من  55,2 يرىاحسب الفئة التي يقع ضمنها، فيم"فئة من المساكن حسب تصنيفها أي

 هي بالاتفاق بين المالـك والمـستأجر،        يجارن أفضل طريقة لتحديد بدل الإ     العينة أ 
شريطة أن يتبع ذلـك   ،"الاتفاق سيد الأحكام" للعرف والعادة بأن    ويأتي ذلك تجسيداً  

  جميعاًيجاراتفاق على باقي شروط العقد جملة واحدة، أي أن توضع شروط عقد الإ            
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والتوازن في المصلحة والرضا للطـرفين       وبما يحقق العدالة     ،بالاتفاق بين الطرفين  
   .خرلآدون غبن أو ظلم أو استغلال طرف 

 يجارطريقة تحديد بدل الإ): 2جدول رقم (

  يجارالطريقة الفضلى لتحديد بدل الإ  العدد  النسبة المئوية
 حسب تصنيف المساكن 53 32.5%
 بالاتفاق بين المالك والمستأجر 90 55.2%
 بنسبة سنوية يجارزيادة الإ 20  12.3%
 المجموع 163 100%

 بنسبة سنوية قد تكـون هـي        يجار زيادة الإ   من أفراد العينة أن    12.3 ويعتقد
 للطـرفين لـو    ومنطقيـاً الحل الأفضل، والواقع أن هذا الطرح قد يكون أكثر عدلاً 

كانت هذه الزيادة كل عامين أو أكثر وذلك حتى لا يكون المـستأجر فـي وضـع                 
 وضعه تحت كابوس الزيادة السنوية ممـا يجعلـه يـشعر بعـدم     المستغل ولتجنب 

تآكل الدخول ونقصانها    إلى   الاستقرار والاستغلال المتكرر حيث يؤدي ذلك بالنتيجة      
بسبب التضخم مما يثقل كاهل المستأجر ويضعه بين مطرقـة المـؤجر وسـندان              

كن بشكل سـنوي  تغيير المس إلى   قد يضطره ذلك   إذ،  يجارالزيادة المستمرة لبدل الإ   
استئجار مساكن رديئة والانحدار في ذلك       إلى    من ذلك الوضع مما يؤدي به      هروباً

 فهذا الطـرح يبـدو      اوعدم الاستقرار العائلي والاقتصادي والاجتماعي عموما، لذ      
 أن هـذا  إلا ،)المـستأجر ( حد أطراف العمليـة أولا يلبي حاجة أو مصلحة       ضعيفاً

في مصلحتهم من حيث نّه إ إذمن المالكين،    أكبر   بل فئة  من ق  الخيار قد يكون مقبولاً   
 مداخيلهم من التضخم من   ةمادي نتيجة هذه الزيادة من جهة، وحماي      الزيادة المردود   

  .جهة أخرى

، وكانت نسبة الزيـادة عادلـة       ت مثلاً اأما لو أقر مبدأ الزيادة كل ثلاث سنو       
غبة الطرفين، فهو مـن ناحيـة        ويلبي ر   هذا الخيار قد يكون مقبولاً     نفإومنطقية،  
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  ناحية نيحفظ حق المستأجر في البقاء مدة أطول في المسكن دون زيادة سنوية، وم            
  .يجار للإةستمرمالالمالك ورغبته في الزيادة  لبي مطلبي أخرى

 أظهرت نتائج التحليـل أن       فقد مربع كاي وبعد اختبار هذه الفرضية باستخدام      
 ،عند مستوى معنويـة   2 ،ودرجة الحرية    45,141قيمة مربع كاي المحسوبة بلغت      

 )مربـع كـاي  ( قيمة إنوحيث   ،5.991فيما بلغت قيمة مربع كاي الجدولية . 05
ننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة وهي        فإمن الجدولية    أكبر   المحسوبة

القانون حقق رغبة كل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بكيفية تحديد بـدل             "أن  
  ".يجارالإ

 لم تشجع التعديلات التي أجريـت علـى القـانون           - :الفرضية الثالثة  -ج
  .المالكين في منطقة الدراسة على البناء لأغراض التأجير

من المالكين في منطقة الدراسة يعتقدون      % 77.2أظهرت بيانات الدراسة أن     
 ـ     ث أصـبحت  أن القانون بصيغته المعدلة قد ساعد على البناء لغايات التـأجير، حي

جر أالعملية مجدية من الناحية الاقتصادية ولم تعد عملية التأجير طويل الأمد قائمة ب            
 اكتسبت مرونة كبيرة فيما يتعلق بإمكانية تغيير المستأجر وتغير          اثابت متآكل، وإنم  

بدل الإجارة وذلك حسب العرض والطلب في السوق وبما يتناسب مـع مـصلحة              
 المالكين أن القانون لم يساعد على البناء لغايـات          من% 22,8 يرى   في حين المالك  
  ).3جدول رقم ( التأجير

 .المالكون والبناء لأغراض التأجير ): 3جدول رقم(

 هل ساعد القانون والتعديلات عليه المالكين على البناء للتأجير؟ العدد النسبة المئوية
 نعم ساعد 95 77.25%
 لا لم يساعد 28 22.8%
 وعلمجما 123 100%
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 أو ميـل    ن عن حدوث إشكاليات سابقة مع المـستأجري       إماوهذا الوضع ناجم    
 لجهـل   وإمابناء البيوت والشقق لأغراض البيع وليس التأجير،         إلى   بعض المالكين 

الملاك بالقانون والتعديلات التي أجريت عليه والتي جاءت لمصلحة المالك ولتنشيط           
 لتـشجيع سـوق     التعديلات جاءت فعـلاً    السكني، ويرى الباحث أن      يجارسوق الإ 

 السكني، ولتشجيع المواطنين على بناء المزيد من الوحدات السكنية الجديدة           يجارالإ
 ـ     لمواكبة الزيادة في الطلب على السكن      م وبـث    المستأجر وتنشيط هذا القطاع المه

نـصاف  الروح به من جديد بعدما عانى من الركود سنوات طويلة مـن جهـة ولإ            
لقدامى المؤجرين لوحدات سكنية قبل التعديل بأجر لا يتناسب مع الوضع           المالكين ا 

العقد "الاقتصادي الحالي، والمالكين المحجمين عن التأجير والمطالبين بتطبيق قاعدة          
"  عطل رأس المال وحال دون تحقيق التوازن بين قاعـدة            ا، مم "شريعة المتعاقدين 

"  الحقوق المكتسبة  ةوقاعد“بها المالكون،   التي طالما طالب    "العقد شريعة المتعاقدين    
  .التي لطالما تمسك بها المستأجرون

 أظهرت نتائج التحليـل أن قيمـة         كاي تربيع فقد   م الفرضية باستخدا  هوباختبار هذ 
فيمـا  . 05 ،عند مستوى معنوية   1ودرجة الحرية    ،36.496مربع كاي المحسوبة بلغت     

 أكبـر   المحـسوبة )مربع كاي( قيمة إنوحيث   ،3.841بلغت قيمة مربع كاي الجدولية      
التعديلات التـي  "ننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة وهي أن          إمن الجدولية ف  

  ".أجريت على القانون شجعت المالكين على البناء لأغراض التأجير

 لم يشجع قانون المالكين والمستأجرين في منطقـة    -: الفرضية الرابعة  -د
  .رين على السعي لامتلاك المساكنمستأجالالدراسة 

يرون %) 67.5( التالي أن أكثر من ثلثي المستأجرين        )4جدول رقم   (ن من يتبي
لا  أنّه   %32.5 القانون وتعديلاته يساعدان على امتلاك المساكن، في حين يرى           أن

  .يساعد على ذلك
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ويرى الباحث أن الوضع يتجه بعد التعديل الأخير باتجـاه قيـام المـستأجر              
 بـامتلاك  بالتفكير جدياً"  من عملية التعديل بصورته الحالية الطرف الأكثر تضرراً  "

مسكن بدل استئجاره، وذلك نتيجة الضغوطات التي ستحصل بعد التحرير الكامـل            
  . م2010 السكني والعمل الكامل بالتعديلات في عام يجارلسوق الإ

 .المستأجرون وامتلاك الوحدات السكنية): 4جدول رقم (

 ؟ مسكن  المستأجرين على السعي لامتلاكههل شجع القانون وتعديلات العدد النسبة المئوية
 نعم يساعد 27  67.5%
 دلا يساع 13  32.5%
  المجموع 40  100%

 أن قيمة مربع كاي المحـسوبة       إحصائياًظهر من خلال اختبار هذه الفرضية       
 بلغت قيمتها   في حين ،  0.05،عند مستوى معنوية    1 عند درجة حرية     4.900بلغت  

من القيمة الجدولية، فإننا نرفض  أكبر    القيمة المحسوبة  ولما كانت ،  3.841الجدولية  
أن القانون وتعديلاته شجع المستأجرين    "فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة وهي       

  ".في منطقة الدراسة على السعي على لامتلاك المساكن

نون المالكين والمستأجرين الأردنـي      يحتاج قا  -: الفرضية الخامسة  -ـه
  .مختلفةالإجراء تعديلات على مواده  إلى بصورته الحالية

من العينة تـرى أن القـانون بـصورته    % 67.5 أن )5الجدول رقم ( ظهرأ
 إلـى   بحاجة أنّه   %32.5ديل في بعض مواده، فيما يرى       تع إلى   الحالية ليس بحاجة  
 على القانون جـاءت قاصـرة       يت أخيراً ن التعديلات التي أجر   أتعديل، من منطلق    

  .ومتحيزة ولمصلحة المالك، ومجحفة بحق المستأجر

 أنّـه   تعديل وذلك على اعتبـار     إلى   فيما يعتقد آخرون أن القانون ليس بحاجة      
وازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنين طويلة كأن القانون فيها متحيـز              

 طويلة رهينـة    مدة، حيث كان المالك ول    “نونالمتملك بحكم القا  " المستأجر   ةلمصلح
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 القانونية ومزاجية المستأجر، كانت الخيارات أمام المالك محـدودة        يجارلضوابط الإ 
 إيجـار طويلة ببدل   مدة   تأجير الوحدات السكنية لمستأجر يبقى فيها        إما: وتتمثل في 

مـن بـدل      فعليـاً  ق غير ملزم بصيانتها أو دفع ما تستح       أيضاً وهو   ،زهيد وثابت 
ا إبقاؤها فارغة خالية متآكلة، يـدفع       إم و ، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار     يجارالإ

  .عليها الضرائب المستحقة والمصاريف الأخرى دون مردود يذكر

غلب المالكين راضين كل الرضا لأنهم تحرروا من كل هذه القيود           ألذلك كان   
وا، من  ؤوا ومتى ولمن شا   ؤشاوأصبحوا سادة أنفسهم وملكهم، يتصرفون فيه كيفما        

  .ذلك إلى  بيع أو إعادة تأجير وماوتأجير أ

  .تعديل مواد القانون إلى الحاجة):5الجدول رقم (
 تعديل؟ إلى هل القانون بصورته الحالية بحاجة العدد النسبة المئوية

 نعم بحاجة 53 32.5%
 لا ليس بحاجة 110 67.5%
 المجموع 163 100%

 أن قيمة مربع كاي المحـسوبة       إحصائياًار هذه الفرضية    ظهر من خلال اختب   
 بلغـت   في حـين  ،  0.05، عند مستوى معنوية     1 عند درجة حرية     19.933بلغت  

من القيمة ألجدوليه، فإننا  أكبر  القيمة المحسوبة  ولما كانت  ،   3.841قيمتها الجدولية   
 ـ إلى لا يحتاج القانون بصورته الحالية  "نقبل بفرضية العدم وهي    راء تعـديلات  إج

  ".مختلفةالعلى مواده 

 كان هناك إشكاليات بين المالكين والمـستأجرين        - :الفرضية السادسة  -و
  .في منطقة الدراسة قبل إجراء التعديلات على ألقانون

حدث إشكاليات بـين    تلم   أنّه   من العينة تؤكد  % 83.5 أن   )6جدول رقم (يظهر
 العينة أن الإشـكاليات تحـدث       من أفراد %  15.3 فيما يرى    يجارأطراف عقد الإ  

  .دائماًمن أفراد العينة أن الإشكاليات تحدث معهم % 1.2، فيما يؤكد  أحياناً
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ويرى الباحث أن هذه الإشكاليات ستبدأ بالظهور والزيادة التدريجيـة خـلال            
السنوات القليلة القادمة مع قرب انتهاء مهلة العشر سنوات التـي منحهـا القـانون         

حيث ستحكم شـروط عقـد      " العقد شريعة المتعاقدين  "للعمل بقاعدة   للأطرف للتهيؤ   
ية وعلى أسـاس بـين، محـدد المـدة          يجار العلاقة بين طرفي العلاقة الإ     يجارالإ

  .والشروط

 .يجارالإشكاليات بين طرفي عقد الإ) 6الجدول رقم (

 هل حدثت إشكالية بينك وبين الطرف الآخر في العقد؟ العدد النسبة المئوية
 دائماًيحدث  2 1.2%
 أحياناًيحدث  25 15.3%
 طلاقاًإلم يحدث  136 83.5%
 المجموع 163 100%

 أن قيمة مربع كاي المحـسوبة       إحصائياًظهر من خلال اختبار هذه الفرضية       
 بلغت  في حين ،  0.05، وعند مستوى معنوية     2 عند درجة حرية     188.994بلغت  

 امن القيمة الجدولية، فإنن    أكبر   مة المحسوبة  القي ولما كانت ،  5.991قيمتها الجدولية   
وجد إشكاليات بين المالكين والمستأجرين في منطقة       تلا  "نقبل فرضية العدم وهي     

 ".     جراء التعديلات على قانون المالكين والمستأجرينإالدراسة قبل 

تسبب قانون المالكين والمستأجرين الأردنـي ومـا        : الفرضية السابعة  -ز
 المساكن فـي منطقـة      إيجارمن تعديلات في حدوث تغيير على بدل        جري عليه   أ

  .الدراسة

لم يتم  أنّه   ترى%) 98.7( أن الغالبية العظمى من العينة     )7جدول رقم   (ن  يبي 
حدث هناك تغيير على بدل      أنّه   %1.3، فيما يرى    يجارأي تغيير يذكر على بدل الإ     

  .يجارالإ
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القصور القانوني في هذا الاتجـاه،    إلىويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود     
 يعـود  د لوحظ في منطقة الدراسة أن المستأجرين لم يستفيدوا من هذه الزيادة، وق  إذ

ة وزيادة على   إيجابيثار  آذلك لعدم المعرفة الكافية بنتيجة التعديلات وما أحدثته من          
تعـديل  وكان الأولى أن يرافـق ال  . ليست كبيرة  ت لكون الفروقا  وات، أ يجاربدل الإ 

 مة التي جـاءت نتيجـة التعـديل، ليقـو    يجابيحملة توعية شاملة لإظهار النتائج الإ     
 هناك فروقـات نتيجـة تعـديل        بأنالمالكون بتحصيلها وذلك بإخطار المستأجرين      

، وفي حال عدم اسـتجابته لـذلك     يوماً 15ه على المستأجر دفعها خلال      أنّالقانون و 
 من المادة الخامسة من 1/جنص الفقرة إلى اد ترفع عليه دعوى إخلاء وذلك بالاستن     

جزءاً لا يتجزأ مـن     )  تاريخ التعديل  ن م اًدءب (تالقانون، بحيث تصبح هذه الفروقا    
  .بدل الإجارة

  يجارتعديل بدل الإ) 7 مجدول رق(
  جراء تطبيق هذا القانون وتعديلاته؟يجارهل تم تعديل بدل الإ العدد النسبة المئوية

 يلتم التعد 2 1.3%
 لا لم يتم التعديل 161 98.7%
 المجموع 163 100%

 أن قيمة مربع كاي المحـسوبة       إحصائياًظهر من خلال اختبار هذه الفرضية       
 بلغـت   في حين ،  0.05، وعند مستوى معنوية     1 عند درجة حرية   155.098بلغت  

 فإننا  ،من القيمة الجدولية   أكبر    القيمة المحسوبة  ولما كانت  ،   3.841قيمتها الجدولية 
القانون وتعديلاته في حدوث تغيير على بـدل         لم يتسبب "نقبل فرضية العدم وهي   

  ". في منطقة الدراسةيجارالإ
 ليس هناك اتفـاق فـي الـرأي بـين المـالكين             -: الثامنةالفرضية   -ح

  . لحفظ حقوق الطرفينيجاروالمستأجرين حول تحديد مدة عقد الإ
ي يجب أن تكون    يجارلإا في التعاقد    ىفضلمن العينة أن الطريقة ال    %46عتقد  ي

 يرى ا، فيممنهم فيرون أن التعاقد يجب أن يكون سنوياً       %35مدة ثلاث سنوات، أما     
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% 1.8من الأفضل أن يكون التعاقد كل خمس سنوات، في حين يفضل      أنّه   17.2%
  .التعاقد المفتوح

  .يجارتحديد مدة عقد الإ) 8جدول رقم(
 المستأجرو في التعاقد لحفظ حقوق المالك ى الفضلالطريقة العدد النسبة المئوية

 مدة سنةالتعاقد  57 35%
  مدة ثلاث سنواتالتعاقد   75  46%

 مدة خمس سنواتالتعاقد  28 17.2%
 تعاقد مفتوح 3 1.8%
 المجموع 163 100%

تحديـد مـدة عقـد      "لا خلاف على مبـدأ       أنّه   بناء على ما تقدم يرى الباحث     
اك تبايناً في الرأي حول مدة سريان هذا العقد، فهناك من يـرى              هن نأإلا  " يجارالإ

مـدة ثـلاث    يكـون  أنيجب  أنّه ، فيما يرى آخرونأن العقد يجب أن يكون سنوياً 
 رنه لا ضيإمدة خمس سنوات، ومهما يكن فسنوات، في حين يفضل بعضهم التعاقد       

من للمالـك فـي    من ناحية يضون في ذلك تحقيقاً لمصلحة الطرفين، فه  لأفي ذلك،   
نهاية المدة أما إخراج المستأجر وإعادة تأجير المسكن لشخص آخر أو الاتفاق مـع          

 مـن   من جديد، ومن ناحية المستأجر فتحقق هذه المدة لـه نوعـاً           نفسه  المستأجر  
 للبقـاء  إمـا الاستقرار النفسي والاجتماعي من جهة وتكون مهلة كافية له للتفكيـر     

 عـن مـسكن آخـر        مع المالك من جديد أو البحث بتروٍ       بعد الاتفاق نفسه  بالمنزل  
  .ليه بانتهاء مدة العقدإبشروط أفضل لينتقل 

  هذا الخيار قد يكون الأكثـر قبـولاً        نإ رأي الأغلبية ف   بالحسبانوإذا ما أخذنا    
وجد حالة من التوافق بما يحقق مصلحة الطرفين ويحـد مـن الاحتقـان              ت، و شعبياً

  . م2010مع البدء بالتطبيق الكامل للقانون عام المتوقع بين طرفي العقد 

أما من يرى من عينة الدراسة أن التعاقد يجب أن يكون مفتوحاً فهـم قلـة،                 
 الظروف الاقتـصادية والاجتماعيـة      ولاسيما أن  بحق قديم هو ليس لهم،       نيمتمسك



 )...حياءدراسة مسحية لأ(قانون المالكين والمستأجرين وإشباع الحاجة السكنية لقاطني مدينة السلط 

 448 

قـدم  التي أجازت التعاقد المفتوح لم يعد هناك مبرر للعمل بها، وتتعارض مـع الت             
  .لحياة في المرحلة الحاليةاالاجتماعي والاقتصادي ومتطلبات 

 أن قيمة مربع كاي المحسوبة      إحصائياً  ظهر من خلال اختبار هذه الفرضية       
 بلغـت   في حين ،  0.05، وعند مستوى معنوية     3 عند درجة حرية     74.227بلغت  

فإننا  ،ةمة الجدولي  القي نم أكبر    القيمة المحسوبة  ولما كانت  ،   7.815قيمتها الجدولية 
أن هناك اتفاقاً في الـرأي      "نرفض الفرضية  العدمية ونقبل الفرضية البديلة، وهي       

  " . لحفظ حقوق الطرفينيجاربين المالكين والمستأجرين حول تحديد مدة عقد الإ

  : وتوصياتهاالدراسةنتائج : خامساً

  :النتائج -أ    
المستأجرين الأردني فـي إشـباع       قانون المالكين و   أثر درِس        بعد أن   

الحاجة السكنية للمواطنين في منطقة الدراسة من حيث دوره في تحقيـق التـوازن              
 ، تم التوصـل   )المالك والمستأجر ( يةيجاروالعدالة في العلاقة بين طرفي العلاقة الإ      

  :الآتيةالنتائج إلى 

1- يحقق التوازن فـي     قانون المالكين والمستأجرين الأردني بصورته الحالية لم       إن 
  .العلاقة بين المالك والمستأجر في منطقة الدراسة

 فيما يتعلق بكيفية تحديـد بـدل        رإن القانون حقق رغبة كل من المالك والمستأج       -2
 هناك إجماعاً بين المالكين والمستأجرين في منطقة الدراسة علـى      ن، وإ يجارالإ
  .ون الحالي باتفاق الطرفين في ظل القانيجارن يتحدد بدل الإأ

 د سـاع  2000إن القانون بصورته الحالية وبما أجري عليه من تعديلات عـام            -3
وشجع المالكين على البناء لغايات التأجير، بعدما أصبح العقد شريعة المتعاقدين           
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 اًعقـود  الذي ظلَّ سـائداً   " يجارالامتداد القانوني لعقد الإ   " وانتهاء العمل بقاعدة  
  .طويلة

 شـجع   2000رته الحالية وبما أجري عليه من تعديلات عـام           إن القانون بصو   -4
المستأجرين في منطقة الدراسة على السعي لامتلاك المساكن، بعد رفع الحماية           

  .“أمد غير محدد  إلى حق البقاء في المسكن" القانونية عنه وتجريده من 

جـراء تعـديلات علـى مـواده        إ إلى    إن القانون بصورته الحالية ليس بحاجة      -5
  . المختلفة

ك إشكاليات بين المالكين المستأجرين في منطقه الدراسة قبل إجـراء    تكن هنا  لم   -6
حالة التسليم بالأمر الواقـع   إلى عتقد أن ذلك عائداالتعديلات على القانون حيث  

من المالكين بسبب الحماية القانونية الكاملة التي وفرها القانون قبـل التعـديل             
ن طول إجراءات التقاضي التـي يـستغرقها الفـصل          هذا ناهيك ع  ، للمستأجر
ن تزيد هذه الإشكاليات مع البدء بـالتطبيق  أمن المتوقع  أنّه  ؛ إلا يجاربقضايا الإ 

 إذا ما بقي القانون بـصورته الحاليـة دون          2010/ 31/12الكامل للقانون في    
  . تعديل

لـى بـدل    إن القانون بصورته الحالية المعدلة لم يتسبب في حـدوث تغييـر ع      -7
 المبرمة قبل بدء العمـل  يجار حيث أبقى على الامتداد القانوني لعقود الإ  يجارالإ

أي حتـى  – لتبقى سارية مدة عشر سنوات    -31/8/2000 أي قبل    -بالتعديلات
 فتحكمها شـروط العقـد      31/8/2000أما العقود المبرمة بعد     . 31/12/2010

لـم   أنّـه    دة المتفق عليهـا إلا     بانتهاء الم  يجارالمتفق عليه بحيث ينتهي عقد الإ     
ات فـي العقـود     يجاريظهر من خلال الدراسة حدوث تغير يذكر على بدل الإ         

ات حديثه ومرضية للمالكين وبمـستويات عاليـة        يجار لكون الإ  المبرمة حديثاً 
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عدم المعرفة الكافية بالتعديلات وما منحته من حقوق إضافية          فضلاً عن ، نسبيا
  . للمالكين

) امتداد(ظرورة تحديد مدة  في الرأي بين المالكين والمستأجرين حولهنالك اتفاق-8
  .يجارلعقد الإ

 قاصرا حيث لم يحدد آلية للتنفيـذ فيمـا يخـص            2000جاء تعديل القانون عام     -9
  .2000 بعد انقضاء العقود المبرمة قبل عام 2010طريقة الإخلاء عام 

  :تلتوصياا -ب
  :تيراسة بالآعطفا على ما تقدم من نتائج توصي الد

كون القانون لم يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيـث كـان        -1
 قبل التعديل الأخير لمصلحة المستأجر، ثم جاء بالتحيز لمصلحة المالـك   متحيزاً

 النظر بالنقاط الخلافية    ةعادإنه وبناء على ذلك توصي الدراسة ب      إبعد التعديل، ف  
لـك بتطبيـق    داث التوازن الحقيقي المـأمول وذ     للتخفيف من هذا التأرجح وإح    

  :الأسس التالية مجتمعة

  . إرادة المتعاقدينماحترا-أ

 .ة اتفاقية وتسديدها بصورةتحديد الأجر-ب

 . عليها في القانونصبحيث ين يجار عقد الإةتحديد مد-ج

متيازات للمـالكين الـراغبين     إجراء المزيد من التعديلات ومنح المزيد من الا        -2
 وحداتهم السكنية كالإعفاء من ضرائب الـدخل والمـسقفات والأبنيـة            بتأجير

) 2م150 عن  مساحتها  تقل التي( على الشقق السكنية صغيرة المساحة     والعقارات
ق توفير المساكن لـذوي الـدخل       ها، بما يحق  إيجار بدل   ىحيث ينعكس ذلك عل   
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لمادية فـي   مناسب يتفق مع إمكانيات السواد الأعظم منهم ا    إيجارالمحدود ببدل   
وبث الروح من جديد فـي قطـاع التـأجير          ، ل الظروف الاقتصادية الحالية   ظ

  . على الاستثمار لغايات التأجيرنالسكني، ولتشجيع المواطني

أي ( بـثلاث سـنوات      يجارإحداث تعديل في القانون الحالي بتحديد مدة عقد الإ         -3
متفق عليـه بـين     النفسه   يجار كامتداد للعقد وببدل الإ    )تحديد مدة ثلاث سنوات   

بموافقـة   ي زيـادة إلا    لأ يجـار يخضع بدل الإ   المالك والمستأجر، على أن لا    
 مـع   أو فسخ العقـد    يجار المالك رغبته في زيادة بدل الإ      دِبذا لم ي  إو. الطرفين
أمـا   . نفسها  وبالشروط السابقة   حكماً  العقد مجدداً  د يع  المتفق عليها  المدةانتهاء  

 ـ     يجاربزيادة بدل الإ   ه المالك رغبت  ىأبدإذا    إخطـار   ه أو إخلاء المـأجور فعلي
تزيد   على ألا  يجار عقد الإ  ةشهر على الأقل من انقضاء مد     أ ةِالمستأجر قبل ثلاث  

 المحدد فـي العقـد      يجارمن بدل الإ  % 30 عن   يجارنسبة الزيادة على بدل الإ    
 أي وقت شـريطة إخطـار   ييحق للمستأجر إخلاء المأجور ف أنّه  ى عل المجدد،

م بدفع غرامة    لم يخطر المالك بذلك يلز     اشهر على الأقل، وإذ   ألمالك قبل ثلاثة    ا
، وذلك حتى يتمكن المالك من تأجير عقـاره      أشهرمدة ثلاثة   تعادل أجرة العقار    

 .  هذه المدةلخلا

المالك عند انتهاء مده     إلى    إحداث تعديل يلزم المستأجر بإعادة تسليم المأجور       -4
كثير من المالكين   مه بها عند استئجاره، حيث يعانى       لتي تسل انفسها  العقد بالحالة   

     من المال   اًكثيراء قلة الصيانة مما يكلفهم      من الضرر الذي يلحق بمساكنهم جر 
حاله جيدة تكـون مقبولـة للتـأجير         إلى   والوقت والجهد في صيانتها وإعادتها    

مـواطنين  تشجيع مزيد من ال إلى حيث سيؤدي مثل هذا التعديل    . لمستأجر جديد 
ويكون ذلك بإلزام الأطراف بتعبئة تقرير صيانة يبين        .  التوجه نحو التأجير   ىعل

حـين  إلى  يحتفظ به  لا يتجزأ منه،اًكملحق للعقد وجزء   واقع الحال عند التأجير   
 .انتهاء مدة العقد
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 تكون مهمتها النظر    يجار للنظر بقضايا التملك والإ    متخصصة محاكم   ثاستحدا -5
 علعملها، ووض اللازمة وتعديل التشريعات ع من القضايا وسنوالفصل بهذا النو

 لضمان قيام هذه المحاكم بمهامها على أكمـل وجـه            والمناسبة  اللازمة الآليات
، وذلك لمواجهة    من الكفاءة  على مستوى عالٍ    وتنفيذي وتزويدها بجهاز وظيفي  

بيق الكامـل   بعد البدء بـالتط    من المتوقع أن تظهر   الكم الهائل من القضايا التي      
 زمنيه  مدة كلفة و   فصل وإنهاء هذه النزاعات بأقل      ولضمان 2010للقانون عام   

 .ممكنة

 يجـار إنشاء وتفعيل لجان متخصصة تكون مهمتها وضع تصور لتحديد بدل الإ           -6
 بتـشريع   دلكل إقليم أو منطقة ولكل نوع من المساكن وفق أسس محددة تحـد            

 .خاص يصدر لهذه الغاية

 التوعية القانونية بالقانون والقوانين ذات الصلة من خلال الندوات          التركيز على  -7
قيـف  ثوالنشرات التعريفية ومن خلال وسائل الإعلام ومجالس الحكم المحلي لت         

 .  أم مستأجراًكان مالكاًسواء أالمواطن وتعريفه بحقوقه وواجباته 

بحيث ، إصدار دليل متخصص بحقوق وواجبات الأطراف بلغة سلسة ومفهومة         -8
 :يتضمن

 .التعاقد بين الأطرافكيفية  -  أ

  .حقوق الأطراف وواجباتهم  - ب

 .النصوص القانونية التي تحكم العلاقة بينهم  - ت

 فضلاً عن  حصول خلاف بين الأطراف      دتخاذها عن إالإجراءات الواجب     - ث
  . كلّهاالتفاصيل اللازمة لذلك
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بلـديات أو  ل فـي ا المختصةلدى المراجع جميعها   يجارضرورة توثيق عقود الإ    -9
 الموثـق  غير   ييجارلإاعدم قبول أي نزاع حول العقد       مجالس الحكم المحلي و   

  .حفظ نسخة من العقد لدى المرجع المختصتمقابل رسوم رمزية بحيث 

اء الصلاحية في زيـادة  رلوزا مجلس حمن القانون التي تمن  ) 17(تفعيل المادة    -10
ها محققة للعدالة والصالح العـام   بالنسبة المئوية التي يرا  ةجارأو إنقاص بدل الإ   

أكثر كل خمس سنوات، وجعل هذه المادة إجبارية التطبيق على أن تتم             مرة أو 
  . كل ثلاث سنوات مرة بدل خمسالزيادة لزوماً

 واللقاءات لتثقيف المـواطنين بحقـوقهم       تعقد المزيد من الندوات والمحاضرا    -11
جري عليه من تعـديلات     أوما  وواجباتهم في ظل قانون المالكين والمستأجرين       

   .والقوانين المعمول بها
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